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 2020  تعديلمن خلال  

The effectiveness of constitutional guarantees of the right to 
establish associations By modifying 2020 
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ي الدول العربية صعوبات لتحقيق الأدوار المنوطة به داخل المجتمع    : الملخص
ي فر
يعرف المجتمع المدنر

ها الجزائر، ذلك لأن من خلال تنظيماته المختلفة من الجمعيات، النقابات، المنظمات والنوادي...بما في
ا مبدأ  المجتمع  على  يقوم  أن  ض  يفتر ي 

العمل  ستقال لمدنر أن  به، كما  المنوطة  الأهداف  يحقق  لكي  لالية 
ة يتعارض مع قراراتها من أجل تحقيق   ي أحيان كثتر

ر بالستقلالية عن السلطة وفر الجمعوي هو الآخر يتمتر
ر بال السلطة الإدارية إلى  توتر وعدم الثقة، هذا ما أدى بالمنفعة العامة، حيث أصبحت العلاقة بينهما تتمتر

ي من شأنها أن تقيد حق تأسيسها وأن تحد من نشاط هذه الجمعيات عن طريق جرا الإ اتخاذ كل  
ءات التر

المتعلقة  القانونية  النصوص  من  يستشف  ما  هذا  عليها،  الإدارية  العقوبات  فرض  و  الإدارية  الرقابة 
 بالجمعيات. 

ال   التعديل  نوفمت  اهتم  ي 
فر الذي كان  ال  2020دستوري  والحريات  الأساسية  بعامبالحقوق  حق  ة  فيه  ما 

ي جاء بها هذا التعديل الدستوري؟ وهل هي فعالة؟ 
 إنشاء الجمعيات، فما هي الضمانات الجديدة التر

الدستور، الحريات العامة، الحقوق الأساسية، الجمعيات، حق التأسيس،الضمانات، :  الكلمات المفتاحية
 لفعالية. ا

Abstract: Civil society in the Arab States knows of difficulties in fulfilling its roles within 

society through its various associations, trade unions, organizations and clubs, including 
Algeria. Civil society is supposed to be based on the principle of independence in order to 
achieve its objectives. Collective action is also independent from power and often 
contradicts its decisions for the common good. The relationship between them has 
become characterized by tension and mistrust. This has led the administrative authority 
to take all measures to restrict the right to establish them and to limit the activity of these 
associations through administrative supervision and administrative sanctions. This is 
reflected in the legal provisions on associations.The constitutional amendment in 
November 2000 concerned itself with fundamental rights and public freedoms, including 
the right to establish associations, What new guarantees have been introduced in this 
constitutional amendment? And it's effective? 
Key words:  Constitution, Public Freedoms, Fundamental Rights, Associations, Right to 
Establish, Guarantees ,Effectiveness. 
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 مقدمة:   -1

الوقت    نفس  ي 
فر والجماعية  الفردية  الحقوق  من  الجمعيات  إنشاء  حق  أو  حرية  تعتت  

ف   اعتر حيث  ووطنيا،  دوليا  بها  ف  النساوالمعتر لحقوق  العالمي  الإعلان  ضمن    1نبها 
ي تنص على أنه:    20المادة  

ي الجتماعات  منه والتر
اك فر ي حرية الشتر

" لكل شخص حق فر
 والجمعيات السلمية. 

 يجوز إرغام أحد على النتماء إلى جمعية ما". ل  

فت كل الدساتتر الجزائرية بضمان حرية إنشاء الجمعيات منذ الستقلال،    حيث   كما اعتر
  19ضمن المادة    31962ائرية الديمقراطية الصادر سنة  نص أول دستور للجمهورية الجز 

أ حريات  جانب  إلى  الجمعيات  تأسيس  لحرية  الدولة  على ضمان  حرية منه  وهي  خرى 
  ": تضمن الجمهورية حرية...، وحرية  الصحافة ووسائل العلام، وحرية الجتماع كما يلىي

 ". تأسيس الجمعيات،... 

بواع   ف  سنة  تر دستور  الما  19763ها  :"  بمف  56دة  ضمن  يلىي كما  إنشاء  ردها  حرية 
ي إطار القانون

ف بها، وتمارس فر مع    19894"، وعاد ليضمنها دستور سنةالجمعيات معتر
المادة   ضمن  الجتماع  وحرية  التعبتر  حرية  من  "   39كل  أن  على  نصت  حريات  حيث 

، وإنشاء الجمعيات، والجتماع مضمونة     1996"، كما أبقر دستور سنة  للمواطنالتعبتر
و  للمادة  الصيغة  نفس  المادة  على  ضمن  المادة  5منه   41ذلك  إضافة  مع  ي    43، 

والتر
 ضمون. حق إنشاء الجمعيات م   نصت على أن " 

 تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. 

 
العالمي لحقوق النسان الصادر ع 1 المتحدة سنة  الإعلان  النص على  1948ن هيئة الأمم  ، وكذلك جاء 

 . 1966من العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ديسمت    22هذا الحق ضمن المادة 
ي    1963دستور سنة    2

ي استفتاء    الموافق عليه  1963سبتمت    10الصادر بموجب الإعلان المؤرخ فر
  08فر

ي  64، )ج ر. عدد 1963سبتمت  
 (.  887، ص 1963سبتمت   10 مؤرخة فر

ي    97/ 76صدر بموجب أمر رقم    1976دستور سنة    3
ي فر

ي    94)ج ر.ع    1976نوفمت     22ممضر
مؤرخة فر

 (. 1976نوفمت   24
ي  19/ 89صدر بموجب مرسوم رئاسي   1989دستور سنة  4

ي فر
  مؤرخة  9، )ج ر.ع 1989فيفري  18ممضر

ي 
 (. 1989مارس  01فر
ي    438/ 96رئاسي  صدر بموجب مرسوم    1996دستور   5

ي فر
(، معدل  76)ج ر.ع  1996ديسمت     7ممضر

ي    03-02ومتمم بقانون رقم  
ي  19-08، معدل ومتمم بقانون  2002أفريل    10مؤرخ فر

نوفمت     15، مؤرخ فر
2008 . 
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الجمعيات إنشاء  وكيفيات  وط  شر القانون  لسنة   ."يحدد  الدستوري  التعديل  واحتفظ 
ر وأصبحت تق 20166  . 54و  48ابلهما المادتان بنفس الصيغة للمادتير

لهذه      تحديد  أو  ذكر  دون  من  الجمعيات  انشاء  حرية  بضمان  الدساتتر  هذه  فت  اعتر
ي نوفمت   الضمانات

والذي جاء نتيجة للأزمة   2020، أما التعديل الدستوري الذي كان فر
الدولة  بها  مرت  ي 

التر أكت  7السياسية  اهتمام  فيبدو  الدستوري  ،  المؤسس  بالحقوق   من 
بهذا    اسية والحرياتالأس الجمعيات، حيث يلاحظ الهتمام  إنشاء  بما فيها حق  العامة 

ي الدساتتر السابقة، والدليل على ذلك تناول هذا  الحق أو الحرية كما كان يصطلح عليه
ا فر

ر كل من حرية التعبتر وحري ي مادة بمفردها بعد أن كان ينص عليها بير
ة الجتماع، الحق فر

النص على حق   أن  الدساتتر  وكما  الجمعيات ورد ضمن  إنشاء الأحزاب  إنشاء  قبل حرية 
ي المجالسياسية، ويعود ذلك لأهمية دور  

تمع فيمكن اعتبارها من أهم  هذه الجمعيات فر
  . ي
 آليات المجتمع المدنر

فت هذه  من هذا التعديل، ولقد عر  53جاء النص على هذا الحق بمفرده ضمن المادة     
حق عن  ذا الكل ومن حيث المضمون، فقد تم فصل هالمادة تعديلات من حيث الش

ي   4حرية التعبتر وحرية الجتماع، كما أصبحت تتشكل من 
 تنص على أن:  فقرات، والتر

 . ويمارس بمجرد التصري    ح به إنشاء الجمعيات مضمون،    حق "

 تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة. 

وط وكيفيات إنشاء الجمعيات.   وي قانون عض يحدد    شر

ي 
ي هذه المرة  ."،  ل تحل الجمعية إل بمقتضر قرار قضان 

ي المؤسس الدستوري فر
فلم يكتقر

ء الجمعيات باختصار، بل جاء ولأول مرة بضمانات  بمجرد النص على ضمان حق إنشا 
ي بموجب المادة  

ي للمجتمع المدنر
ن  م 213جديدة، بالإضافة إلى إيجاد المرصد الوطتر

 
رقم    6 قانون  بموجب  الصادر  ي    01-16التعديل 

فر )ج 2016مارس    6مؤرخ  ي  14ر.ع    ، 
فر مؤرخة   ،07  

 (. 2016مارس
ا 7 الظروف  سنة  نتيجة  بداية  ي 

فر الجزائر  عرفت  حيث  المتدهورة،  والجتماعية  والقتصادية  لسياسية 
منذ   2019 الذي كان  ي  الشعت  الحراك  الأزمة  لهذه  المفجرة  الأسباب  ومن  الأولى  بالدرجة  سياسية  أزمة 
اسبوعيا    2019فيفري    22تاري    خ   ر  المواطنير الثورة  بخروج  هذه   ، بالتغيتر للمطالبة  سلمية  ات  مستر ي 

فر
بموجب مرسوم رئاسي  ال التعديل  السياسية، صدر هذا  الظروف  الأولى  بالدرجة  فيها  ي تسببت 

التر سلمية 
ي    442/ 20رقم  

ي استفتاء 2020ديسمت     30مؤرخ فر
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه فر

ي 2020أول نوفمت  سنة 
ي   82)ج ر.ع  ، المنشور فر

 (. 3، ص 2020ديسمت   30المؤرخة فر
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ي ترقية  ية لدى رئيس الجمهورية، بغرض المسالتعديل الدستوري، كهيئة استشار 
اهمة فر

 .8والمواطنة القيم الديمقراطية والممارسة الديمقراطية 

نا تبدو الأهمية القانونية لهذا الموضوع، أما الأهمية العملية له فتبدو من خلال من ه    
بلغ  رة الداخلية بمختلف أنواعها، حيث  العدد الهائل للجمعيات المعتمدة من طرف وزا

( بن 108940عددها  وذلك  جمعية  الداخلية(  لوزارة  الرسمية  الحصائيات  على  ، 9اء 
الم تنظيمات  أهم  الجمعيات  مثل  فتشكل  الأخرى  التنظيمات  جانب  إلى  ي 

المدنر جتمع 
واله العامة  المنفعة  تحقيق  ي 

فر الدولة  إلى جانب  تساهم  ي 
والتر والأندية،  تمام  النقابات 
 بانشغالت المواطن. 

ي جاء بها التعديل الدستوري ضمن  ج هذا السيعال    
موضوع الضمانات الجديدة التر

ي تقتصر على ضمانات تأ 53أحكام المادة 
سيس الجمعيات والرقابة عليها، بناء على والتر

 ذلك نطرح الشكالية التالية: 

ي جاء بها التعديل الجديدة   الضمانات  مدى فعالية ما  
لحق    2020الدستوري لسنة    التر

 منه؟   53لمادة  جمعيات ضمن ا إنشاء ال 

ي هذا البحث، فلقد اقتضت طبيعة الموضوع الستعانة      
بالنسبة للمنهج المتبع فر

، حيث كانت النطلاقة من النصوص القانونية بدءا من  بالمن ي
 التحليلىي والوصقر

ر هجير
، ومن خلال تحليل ودراسة بعض   نص الدستور بالتحديد التعديل الدستوري الأختر

يعية المتعلقة بالجمعياتأحكام الن ي مضمونها إجراءات صوص التشر
ي تناولت فر

، والتر
الإجابة على هذه الإشكالية وفق   لالما سيتم معالجته من ختأسيس الجمعيات، هذا 

 الخطة التالية: 

 الضمانات المكرسة دستوريا خلال مرحلة التأسيس   المبحث الأول: 

 لجمعيات بموجب قانون عضوي تحديد إطار ممارسة حق انشاء ا ول:  المطلب الأ   

 
رقم  وب 8 الرئاسي  المرسوم  بموجب  الستشارية  الهيئة  بهذه  المتعلق  النص  صدر  لقد    139/  21الفعل 

ي 
 . 2021أبريل  12المؤرخ فر

ي بعدها    %21,45حيث تحتل جمعيات الحياء المرتبة الأولى بنسبة   9
من العدد الإجمالىي للجمعيات لتأنر

بنسبة  الجمعي الثانية  المرتبة  ي 
الرياضية فر ي %16,55ات 

التلاميذ   ، وفر أولياء  الثالثة نجد جمعيات  المرتبة 
بنسبة  %15,27بنسبة الدينية  الجمعيات  ي 

تأنر الرابعة  المرتبة  ي 
وفر فهي 14,66%،  الخامسة  المرتبة  أما   ،

خلية والجماعات المحلية  ، المصدر الموقع الرسمي لوزارة الدا%12,06للجمعيات الثقافية والفنية بسبة  
 :والتهيئة العمرانية

www. interieur.gov.dz   18:00على الساعة  2021جويلية  24تم الطلاع عليه يوم  . 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -مجلة الدراسات القانونية )صنف ج(  

جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

   1199 - 1179ص:               ه 1443  ذو الحجة-م 2022 جوان :السنة                    02العدد:                  08المجلد:  

 

1183 

  : ي
 ضمان حق إنشاء الجمعيات بمجرد التصري    ح به المطلب الثانر

  : ي
 مكرسة دستوريا بعد مرحلة التأسيس الضمانات ال المبحث الثانر

ة الضمانة القضائية لحل الجمعيات    المطلب الأول:   دستر

  : ي
 استبعاد الحل الإداري المطلب الثانر

 ة التأسيس دستوريا خلال مرحل الضمانات المكرسة  المبحث الأول:   .1

بتعديلات جديدة تخص حق إنشاء الجمعيات    2020جاء التعديل الدستوري لسنة  
ي مواجهة السلطة   خلال مرحلة

التأسيس وهي تمثل ضمانات لممارسة هذا الحق فر
ان يتم بموجب  الدارية، حيث سيتم تنظيم هذا الحق بموجب قانون عضوي بعد أن ك

ر عادية، مع ضم به، هذا ما سيتم تناوله من  ان ممارسة هذا الحق بمجرد التصري    حقوانير
 : ر ر التاليير  خلال المطلبير

 حق إنشاء الجمعيات بموجب قانون عضوي   ة د إطار ممارس تحدي المطلب الأول:    -1.2

ي الجزائر كما سبقت الإشارة إليه النسبة الأكت  من ت    
نظيمات  تمثل الجمعيات فر

ي تسعى
، والتر ي

ي المجتمع المدنر
يق الصالح العام  تحق   من خلال نشاطها إلى المساهمة فر

ية منها، ومن التعريفات الفقهية له ي المجتمع خاصة الختر
ا أنها:" منظمات اجتماعية ل  فر

، وتهدف إلى تقديم خدمات عديدة ومتنوعة   تهدف إلى الرب  ح، والعمل فيها تطوعي
ي جميع مراحل  ، ويتاح لأعضاء هذه الجمعيات وللن يحتاج إليها المجتمع

اك فر اس الشتر
ي هذه الجمعيات" العمل 
، كما تعرف على أنها:" هي تجمع مستمر من الأشخاص  10فر

 .    11و العتبارية أو هما معا، وتتفقا لتحقيق غرض غتر الرب  ح المادي" الطبيعية أ

ع الجزائري فقد عرفها ضمن كل النصوص القان    ونية المتعلقة بالجمعيات،  أما المشر
ي كل مرة بالظروف السياسية  فت هذه التعريفات تطو ولقد عر 

را، حيث تأثر تعريفها فر
ي الفواعل

ا لها عن بافر ر ، وآخرها التعريف الذي  12الجتماعية الخرى والقتصادية وتمتر

 
القاهرة،   10 والتوزي    ع،  للنشر  اك  إيتر  ، ي

المدنر المجتمع  منظمات  إدارة  النصر،  أبو  محمد  ، 2007مدحت 
 .   81ص

ال  11 تكوين  ي 
فر الحق  مغازي،  الله  عبد  القضاء  محمد  أحكام  ضوء  ي 

فر الأهلية،  والمؤسسات  جمعيات 
، الإسكندرية مصر، مصر، ص ال يعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر  . 19دستوري والشر

ي الجزائر   12
ي للجمعيات فر

ي ضوء القانون  -بن ناض بوطيب، النظم القانونر
، مجلة 06/ 12دراسة نقدية فر

ي دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر 
 . 255، ص2014، جانقر
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ي   06/ 12من القانون رقم  2جاءت به المادة 
ي   12المؤرخ فر

المتعلق   2012جانقر
:"    13اتبالجمعي  ي م كما يلىي

ر  فهوم هذا القانون،  تعتت  الجمعية فر تجمع أشخاص طبيعيير
ر على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غتر محددة.   و/أو معنويير

ك هؤلء الأ  ي تسختر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غتر مرب  ح من  ويشتر
شخاص فر

ي والجتماعي 
ي المجال المهتر

ي    أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لسيما فر
والعلمي والديتر

بوي والثقا  ي والإ والتر ي والختر
ي والبيت 

ي والرياضر
. فر ي

 نسانر

  يجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعت  تسميتها عن العلاقة بهذا 
 الموضوع."   

ع قد وسع من مجال نشاط الجمعية ليشمل      والملاحظ على هذا التعريف أن المشر
ي والمحافظة على البيئة بوي  وحماية حقوق النسان والمجال الع العمل الختر لمي والتر

ي 
 .14والثقافر

ض أن يصدر       فقد تم تنظيم الجمعيات بموجب أمر ونصوص قانونية عادية ويفتر
ي شكل قانون عضوي تكريسا للفقرة القانون الم

من   53من المادة   3تعلق بالجمعيات فر
ي 2020التعديل الدستوري لسنة 

ي  ، وسيشكل ذلك نقلة نوعية فر
قيمة النص القانونر

ي مو وضمانة قانوني
 اجهة السلطة التنفيذية.  ة جديدة لحق إنشاء الجمعيات فر

المؤرخ   79/ 71موجب الأمر حيث صدر أول نص يتعلق بالجمعيات كما سبق ذكره ب     
ي 
ي إطار دستور 197115ديسمت    03فر

، جاء هذا النص بتعريف للجمعية  1963، وذلك فر
وط وإجراءات تأسيسه ة بالنسبة لأحكام تأسيس  ا، وقد جاءت أحكام هذا الأمر مشددوشر

د ذلك لطبيعة النظام السياسي لتلك المرحلة القائم على نظام  الجمعية ويعو وعمل وحل 
ي كل  الحزب

اكية كخيار اقتصادي، حيث كانت تتدخل الدولة فر الواحد وعلى الثورة الشتر
 .النشاطات

 
ي    06/ 12القانون  13

ي    12المؤرخ فر
ي ج.ر.ع    2012جانقر

ي    2المتعلق بالجمعيات )الصادر فر
  15الصادرة فر

ي 
  (. 33، ص 2012جانقر

ي الجزائر  ابن ناض بوطيب، النظ 14
ي للجمعيات فر

ي ضوء القانون  -م القانونر
، مرجع  06/ 12دراسة نقدية فر

 سابق. 
ي    79/ 71الأمر   15

ي ج.ر.ع1971ديسمت     03المؤرخ فر
 24بتاري    خ    105  ، المتعلق بالجمعيات، )الصادر فر

 (. 1815، ص 1971ديسمت  
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ي   15/ 87أما القانون     
ي   16المتعلق بالجمعيات 1987جويلية  21المؤرخ فر

فقد صدر فر
جاء هذا القانون بتعريف للجمعية وكذلك بتحديد لمجموعة   1976إطار دستور سنة

وط وإجراءات ممارسة ح ي كانت هي الأخرى مشددة،  الشر
رية إنشاء الجمعيات والتر

 خاصة بالنسبة لإجراءات التأسيس وحالت المنع والإلغاء والحل للجمعية. 

ي  لي  
ي  المؤر   31/ 90بعده القانون رقم  أنر

ي   17الجمعيات المتعلق ب  1990ديسمت     4خ فر
فر

ال  1989ظل دستور   الحزبية، حيث صدر مع مجموعة من  التعددية  تبتر  ر  الذي  قوانير
ي تبناها هذا الدستور، منها القانون  

ي جاءت مكرسة للمبادئ والتجاهات الجديدة التر
التر

بالنتخابات،  13/ 89رقم   رقم    المتعلق  بالج  11/ 89والقانون  ذات  المتعلق  معيات 
   .  الطابع السياسي

ي التجاه السياسي جاء هذا القانون هو الآخر بأحكام مشددة      
نوعا  بالرغم من التغيتر فر

ف ضاحة بالشخصية المعنوية   ما من حيث إجراءات تأسيس وحل الجمعية، حيث اعتر
ي تكتسبها بمجرد تأسيسها 

 .للجمعية التر

النوأ     انتظار ما  ي 
فر المفعول  الساري  المكر   ص  العضوي  القانون  لتعديلات صدور  س 

ي  06/ 12، فقد صدر بموجب القانون 2020الدستور لسنة 
إطار   المذكور أعلاه، وذلك فر

، خوفا من انتقال   ي ي بادرت بها السلطة بعد موجة الربيع العرن 
الإصلاحات القانونية التر

ي عرفتها الدول العرب
إصدار مجموعة من    ية إلى الجزائر، سارعت السلطة إلىالثورات التر

ا منها  ر  للانتخاباتالقوانير العضوي  رقم    ، 01/ 12لقانون  العضوي    04/ 12القانون 
 .07/ 12، وقانون الولية 10/ 11لسياسية، قانون البلديةالمتعلق بالأحزاب ا

كتر تعقيدا  على عكس ما كان منتظرا فقد جاء هذا النص بإجراءات تأسيس أكتر شدة وأ   
وب  السابق،  القانون  بالنسبةمن  المصطلحات  ي 

فر وغموض  وواجبات  لح  إبهام  قوق 
 .الجمعية وعملها، وحالت تعليق نشاطها وأسباب حلها

أن   المنظموينتظر  القادم  ي 
القانونر النص  يتعلق   يصدر  ما  وكل  الجمعيات  انشاء  لحق 

ع  قانون  بموجب  ونشاطها  وواجباتها  وحقوقها  أعضائها  وط  مكرسا  بشر ي 
يأنر وأن  ضوي 

ي 
ضوي الذي هو  ، هذا القانون الع2020 جاء بها التعديل الدستوري لسنة  للتعديلات التر

 
ي    15/ 87القانون     16

ي ج. ر.ع    1987جويلية    21المؤرخ فر
ي   31المتعلق بالجمعيات )الصادر فر

الصادر فر
 (. 1200، ص 1987جويلية  29

ي   31/ 90القانون رقم  17
ي ج.ر.ع  ، المتعلق بال1990ديسمت     4المؤرخ فر

الصادرة    53جمعيات، )الصادر فر
ي ديسمت  ص 

 (. 1686فر
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المصا تتم  حيث  العادي  القانون  من  درجة  لنواب أسم  المطلقة  بالأغلبية  عليه  دقة 
ولأعضاء مجلس الأمة، وكما يخضع للرقابة الدستورية قبل إصداره من طرف المحكمة  

ي  الدستورية ا
ي استحدثت فر

ي    ،18  2021نوفمت     22لتر
مقارنة بالقانون العادي الذي يكتقر

ين  .19للتصويت عليه بأغلبية أعضاء المجلس الحاضر

ية للنص المنظم لحق انشاء الجمعيات بإصداره بموجب  والرفع من القيمة المعيار   
ر عادية يعد ضمانة قانونية جديدة م  كرسة  قانون عضوي بعد أن كان يتم بموجب قوانير

ي مواجهة السلطة ال
ر   تنفيذية، وذلك بالنظر إلى المكانةدستوريا فر ي تحتلها القوانير

التر
ي الجزا

ي النظام القانونر
ي مجالت  ئري، حيث يقتصر التشر العضوية فر

ر عضوية فر ي    ع بقوانير
ي الدستور

ي  20محددة بموجب نص ضي    ح فر
ي    ع بنص قانون عضوي إل فر ، ول يكون التشر

ي تكتسي 
ر  أهمية مقارنة بالمجالت الأخرى و  المجالت التر ي يتم تنظيمها بقوانير

التر
ية، حيث تعتت   قواعد القانون العضوي مكملة لقواعد نص الدستور. ويرى الأستاذ  عاد
عوابدي أن القانون العضوي يتمتع بوظيفة سامية تجعله يحتل مرتبة تلىي الدستور    عمار 

ة وتسمو على القانون العادي.   21مباشر

:  ب الث المطل   -2.2 ي
 بمجرد التصري    ح به   ضمان حق إنشاء الجمعيات انر

الجمعيات     تأسيس  إجراءات  حيث  من  متشددا  ع  المشر إليه كان  الإشارة  سبقت  كما 
النص  خلال  من  المسبقة وذلك  الموافقة  ط  يشتر فقد كان  بها،  المتعلقة  القانونية  وص 

اعت قبول  ي 
فر الواسعة  التقديرية  السلطة  ومنحها  الإدارية،  وذلك  للسلطة  الجمعيات  ماد 

:  ة المبهمة لهذه النصوص القانونية،من خلال الصياغ  وهو ما سيتم توضيحه فيما يلىي

ي ظل الأمر    -
عيات تتم وفق نظام العتماد ويعد  كانت إجراءات تأسيس الجم  79/ 71فقر

ها تشددا، فقد نصت المادة   ها ضاحة وأكتر ل يمكن لأية  "  منه على أنه  2هذا النص أكتر
قا جمعية   وجود  لها  يكون  ي أن 

ت   نونر أن  نشاط ول  السلطات  ها  مارس  موافقة  بدون 
 ".العمومية 

 
ي  1996من دستور  140من المادة  9و8انظر الفقرة  18

 . 2020المعدل فر
ي  1996من دستور  145الفقرة الرابعة من المادة  19

 . 2020المعدل فر
ي  1996من دستور  140المادة  20

 . 2020المعدل فر
القانون العضوي و 21 لمان والعلاقات اعمار عوابدي، فكرة  للت  الناظم  القانون  ي 

لوظيفية بينه  تطبيقاتها فر
، العدد  ي

لمانر ر الحكومة، مجلة الفكر الت    . 05، ص 02وبير
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الجمعية     تأسيس  على  الموافقة  طلب  يبلغه   22فيوجه  والذي  الوالىي  وزير    إلى  إلى 
ي 
وطتر طابع  ذات  الجمعية  كانت  ما  إذا  أما  الداخلية  تأسيسها،  على  الموافقة  ليمنح 

ال فتقدم  المحلية  للجمعيات  وز بالنسبة  إبلاغ  مع  الوالىي  طرف  من  الداخلية،  موافقة  ير 
بالجريدة الرسميةشوتتخذ هذه الموافقة   ت إجراءات اعتماد  23كل قرار ينشر  ر ، فقد تمتر

بالتعقي تمارس  الجمعيات  أن  ول  ي 
قانونر وجود  لها  يكون  أن  جمعية  لأي  يمكن  ول  د، 

 . 24نشاطها إل بعد موافقة السلطات العمومية

يحدد      لم  أنه  الآجال    كما  الأمر  للإداهذا  قرار الممنوحة  لإصدار  لتأسيس    رة  الموافقة 
الجمعيات ويعود   تأسيس عدد كبتر من  المرحلة  أنه لم تعرف هذه  العلم  الجمعية، مع 
ي  
فر الدولة كانت  ولأن  المرحلة،  لهذه  والجتماعية  والقتصادية  السياسية  للطبيعة  ذلك 

ال ي مرحلة 
أي فر الأولى للاستقلال  ي مج السنوات 

فر الجمعيات  أن وجود  وكما  ما  بناء  تمع 
 .رغ من المواطنيتطلب درجة من الوعي والتف

القانون    - ظل  ي 
ع  15/ 87وفر المشر تبناه  الأسلوب  نفس  ذكره  هذا    السالف  من خلال 

والعتماد، وقد   المسبق  التصري    ح  إلى  الجمعية  تأسيس  إجراءات  القانون، حيث أخضع 
اط ، فلا 25عيات جمال العتماد المسبق بالنسبة لبعض  ذهب إلى أبعد من ذلك وإلى اشتر

ي للجمعية قبل التصري    ح المسبق وهذا ما نصت عليه الفقرة 
يكون هناك أي وجود قانونر

يجب أن يصرح بالجمعية مسبقا حتر يكون لها  "    من هذا القانون    3الأولى من المادة  
عملها  ممارسة  وتستطيع  قانونية  وأهلية  عي 

شر أحال  ."،  وجود  لوقد  تحديد  للتنظيم 
وط وكيفي  كذلك لآجال الرد عليها. ات التصري    ح والعتماد، و حالت وشر

ي ظل القانون    -
دا، حيث يتم إنشاء  المذكور سابقا يعد هذا النص أقلها تشدي  31/ 90وفر

بملف  مرفقا  تأسيسي  تصري    ح  إيداع  إجراء  طريق  عن  القانون  هذا  وفق  ، 26الجمعيات 
ية مقابل تسليم  نطلية بحسب نوع الجمعية محلية أو و وذلك لدى الوالىي أو وزير الداخ

وصل تسجيل تصري    ح التأسيس من الإدارة، بعد أن تقوم الإدارة المعنية بدراسة مطابقة  
ي أجل    الملف لأحكام

ي حالة عدم الرد من  27يوما عل الكتر   60هذا القانون، وذلك فر
. وفر

 
  ، مرجع سابق. 79/ 71من المر  4أنظر الفقرة الأولى من المادة  22 

ة من المادة  23   ، مرجع سابق. 79/ 71من المر  4الفقرة الأختر
ي ظل الإصلاحات السطهاري حنان، النظام ال 24

ي للحريات العامة المعدل فر
ياسية "قانون الأحزاب  قانونر

ي العلوم  -السياسية 
، ص 2017-2016تخصص قانون،    -قانون الجمعيات"، رسالة لنيل شهادة دكتوراه فر

123 . 
 ، مرجع سابق. 15/ 87من القانون  3انظر الفقرة الثانية من المادة  25
 ، مرجع سابق. 13/ 90من القانون  9و 7المادتان  26
 ، مرجع سابق.  31/ 90قانون  من ال 7الفقرة الثالثة من المادة  27
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ا انقضاء  بعد  قانونا  مكونة  الجمعية  تعتت   الإدارة  وصل طرف  لتسليم  المقرر  لجل 
 . 29، بالإضافة إلى القيام بشكليات الشهار28يوما  60هو التسجيل و 

انشاء      لحرية  ضمانات  على  احتوائه  القانون  هذا  على  مواجهة   يلاحظ  ي 
فر الجمعيات 

  :  الإدارة وهي

وصل    - ولتسليم  القانون  لأحكام  الجمعية  ملف  مطابقة  لدراسة  بآجال  الإدارة  تقييد 
ي الآجال. اعتبار الجمعية مكونة بقوة القانو التسجيل و 

ي حالة عدم الرد فر
 ن فر

بإخطار    - القضاء  إلى  اللجوء  إل عن طريق  التأسيس  ليس للإدارة سلطة رفض  أنه    كما 
ي المختص إقليميا. 

 الغرفة الإدارية للمجلس القضان 

ير الإدارة أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون  - ورة تت   . 30ضر

القانعرف  وقد   المسايرة لهذا  ة  الفتر انتشار عدد هائل للجمعيات  ت  كما ونوعا وذلك  ون 
 . 31نتيجة لتسهيل إجراءات تأسيسها 

القانون  - آنفا   06/ 12أما  مقارنة    المذكور  تفصيلا  أكتر  جاء  فقد  المفعول  والساري 
التصري    ح  يودع  حيث  التسجيل،  وصل  تسليم  وآجال  إجراءات  يخص  فيما  بسابقيه 

التأالتأسيسي  التنفيذية لل للجمعية مرفقا بكل الوثائق    32جمعية سيسية من طرف الهيئة 
 مقابل وصل إيداع يقدم وجوبا بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف، وذلك لدى:  

ي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية.  -  المجلس الشعت 

 الولية بالنسبة للجمعيات الولئية.  -

ر الوليالوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة ل -  ات. لجمعيات الوطنية أو ما بير

 
ة من المادة  28  ، مرجع سابق. 31/ 90من القانون   8الفقرة الأختر
ة من المادة  29  ، مرجع سابق. 31/ 90من القانون   7الفقرة الأختر
 ، مرجع سابق. 31/ 90من القانون   8الفقرة الأولى من المادة  30
ي المجتمع  بن يحي ف  31

الجزائري، مجلة الدراسات و البحوث اطمة وطعام عمر، واقع الحركة الجمعوية فر
 . 205، ص   2015، جوان 11الوادي العدد  -جامعة الشهيد حمة لخصرر -الجتماعية

، مرجع سابق، حددت هذه المادة الملف الذي يجب أن يرفق  06/ 12من القانون رقم    12انظر المادة    32
  بالتصري    ح. 
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نوع  بحسب  وذلك  التسجيل  وصل  منح  لآجال  بالنسبة  ر  متر قد  ع  المشر أن  يلاحظ 
بالملف  الجمعية، حيث تقوم الإدارة المعنية ب إجراءات دراسة مطابقة التصري    ح المرفق 

ر عليها إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد   أو  لأحكام هذا القانون ويتعير
ي آ33اتخاذ قرار بالرفض

 :  34جال أقصاها ، وذلك فر

ي البلدي فيما يخص الجمعيات البلدية.  30 -  يوما بالنسبة للمجلس الشعت 

 يخص الجمعيات الولئية.   يوما بالنسبة للولية فيما  40 -

ر    45 - بير ما  الجمعيات  يخص  فيما  بالداخلية  المكلفة  للوزارة  بالنسبة  يوما 
 الوليات. 

 نية. ص الجمعيات الوطلداخلية فيما يخلوزارة المكلفة بايوما بالنسبة ل 60 -

ويعد عدم رد الإدارة بعد انقضاء هذه الآجال بمثابة اعتماد للجمعية، ويجب على الإدارة  
ي ه

 .35ذه الحالة تسليم وصل تسجيل للجمعية فر

  :  كما حدد هذا النص السلطة الإدارية المعنية بتسليم وصل التسجيل كما يلىي

ي بالنسرئيس المجلس  -  بة للجمعيات البلدية. الشعت 

 الوالىي بالنسبة للجمعيات الولئية.  -

ر الوليات.  -  الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بير

ي القانون السابق يلا 
ع فيه عن ضمانة كانت موجودة فر حظ على هذا القانون تراجع المشر

القانون    31/ 90رقم   ي 
الجمعية إلى تصري    ح   ، فقد 06/ 12وتخلى عنها فر تأسيس  أخضع 

تسجيل  تأ وصل  تسليم  وإلى  المسبق سيسي  خيص  التر من  اعتماد كنوع  قيمة  فلا  ذي   ،
تسلي بعد  إل  الجمعية  لهذه  ي 

قانونر الوصلوجود  واسعة  36م  تقديرية  سلطة  منح  ، كما 

 
ي البخ   33

المتعلق بالجمعيات، مجلة التنمية    06/ 12قانون  تة دندان، رقابة الإدارة على الجمعيات قراءة فر
ية، العدد السابع، ص  . 129وإدارة المورد البشر

 ، مرجع سابق. 06/ 12من القانون  8المادة  34
 ، مرجع سابق. 06/ 12من القانون  11المادة  35
التجمع  36 حرية  ممارسة  تنظيم  محمد،  ي 

السياسية  رحمونر والأحزاب  الجمعيات  الجزائري،  القانون  ي 
فر

الحقوق   تلمسان، كلية  بلقايد،  بكر  ي  أن  جامعة  العام،  القانون  ي 
فر دكتوراه  درجة  لنيل  أطروحة   ، ر نموذجير

  . 316، 315، ص  2015-2014والعلوم السياسية، 
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، فقد 37للإدارة لقبول أو رفض تأسيس الجمعية وذلك من خلال الصياغة العامة للنص 
ف ه ومن دون اللجوء إلى  رفض تأسيس الجمعية    رة بسلطة اتخاذ قرار ذا النص للإدااعتر

ي ك
التر القضائية  الضمانة  عن  النص  هذا  ي 

فر ع  المشر تراجع  وبالتالىي  بالنص  القضاء،  انت 
رقم   سبقه  عن    31/ 90الذي  إل  الجمعية  تأسيس  رفض  سلطة  للإدارة  يكن  لم  حيث 

 . 38طريق القضاء

 : لقانون   بضمانات أخرى هي وبالرغم من ذلك جاء هذا ا

ورة  - السلطة الإدارية المعنية قرار رفض تسليم وصل التسجيل بعدم    تعليل  ضر
ام أحكام هذا القانون )الضمانة القانونية  (. احتر

إلغاء     - دعوى  برفع  الرفض  قرار  ي 
فر ي 
القضان  بالطعن  الحق  للجمعية  منح  كما 

إقليميا وذل المختصة  المحكمة الإدارية  أمام  )القرار  ي أجل ثلاثة 
( أشهر،  3ك فر

الض إخضوهي  ي 
فر تتمثل  ي 

والتر القضائية  ي  مانة 
القاضر لرقابة  الدارة  قرار  اع 

ي لصالح الجمعية الإداري، إذا ما صدر ق
يجب على الإدارة المعنية أن    رار قضان 

إلغاء  لطلب  الطعن  حق  المعنية  للإدارة  وبالمقابل  التسجيل  وصل  لها  تمنح 
الجه أمام  الجمعية  وذلك تأسيس  المختصة  الإدارية  القضائية  ثلاثة    ة  أجل  ي 

فر
الضم 3) ومن  أشهر،  موقف  (  غتر  ي 

القضان  الطعن  هذا  أن  أيضا  الأخرى  انات 
ي أن الجمعيللتنفيذ 

ي انتظار صدور القرار  ، بما يعتر
ة تؤسس وتمارس نشاطها فر

ي 
 . 39القضان 

لإجرا      يخضع  الجمعيات  تأسيس  فإن  ة  الأختر الإجراءات  هذه  إلى  التصري    ح بالنظر  ء 
سة مطابقة الملف من  ا سجيل ذي قيمة اعتماد، وذلك بعد در التأسيسي مقابل وصل الت

ي القانون العضوي الذ
ض فر ي آجال معينة فيفتر

ي سيصدر أن يخفف من  طرف الإدارة فر
 شدة هذه الإجراءات والكتفاء بمجرد التصري    ح. 

القانو       يتضمن  أن  الأختر  الدستوري  للتعديل  تكريسا  المتعلق  ينتظر  العضوي  ن 
الذي   ابالجمعيات  إنشاء  يتم  أن  ذلك سيصدر  ي 

وفر بها،  التصري    ح  بمجرد  لجمعيات 
ر ومعتر ذلك أن يتم إنشاء وتأسيس ا تبليغ السلطة  تسهيل على المواطنير لجمعيات ثم 

السلطة  موافقة  على  الجمعية  هذه  وجود  يعلق  وأل  الجمعية،  هذه  وجود  عن  الإدارية 

 
إرشادي، شبك 37 دليل  العربية،  البلدان  ي 

فر الجمعيات  تكوين  العربية  مرفت رشماوي، حرية  المنظمات  ة 
 . 38صغتر الحكومية للتنمية، د.س.ن، 

ة من المادة  38  ، مرجع سابق. 06/ 12من القانون   8الفقرة الأختر
  ، مرجع سابق. 06/ 12من القانون  10المادة 39
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م  المالإدارية، كما كان  السابقة  ر  القوانير ي 
فر به  ي  عمول 

فر ومازال كذلك  بالجمعيات  تعلقة 
 . 06/ 12لقانون الحالىي الساري المفعول القانون ا

م      المواطن  للتسهيل على  بالتخفيف من إجراءات وذلك  الدستوري  الحق  مارسة هذا 
ي ك
فر للمجتمع  العام  الصالح  تحقيق  ي 

فر المواطن  مشاركة  وبالتالىي  الجمعيات،  ل  انشاء 
الجمعيات   هذه  خلال  من  هاما المجالت  دورا  أدت  ي 

والتر أنواعها،  جانب    بكل  إلى 
ية. ( خاصة الجمع19كوفيد السلطات العمومية خلال الزمة الصحية كورونا ) يات الختر

جمعيات   لإنشاء  المبادرات  لأصحاب  تسهيلات  الداخلية  وزارة  أقرت  الإطار  هذا  ي 
وفر

ي والتضام ي ولجان الحياء والقرى والتجمعابلدية ذات الطابع الختر
ت السكنية، حيث  تر

وص على  الحصول  يتعدى  يتم  ل  أجل  ي 
فر الجمعية  تسجيل  بمجرد    10ل  وذلك  أيام، 

الموقعتس عت   الطلب  البلدية،   جيل  مقر  مستوى  على  أو  الداخلية  لوزارة  ي 
ونر اللكتر

ى فليست معنية  وتقتصر هذه التسهيلات على هذه الأنواع المذكورة أما الجمعيات الأخر 
 . 40بها

: الض المبحث ال   -3 ي
 مانات المكرسة دستوريا بعد التأسيس ثانر

سيس الجمعية  يخضع حق تأسيس الجمعيات لرقابة وموافقة السلطات الإدارية، فبعد تأ
ي المجتمع لتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، 

ة بممارسة نشاطها فر تبدأ هذه الأختر
تب على هذه  دارية أثناء ممارستها لنشاطها، حوتبقر الجمعية خاضعة للرقابة الإ  يث يتر

اءات جراءات تشكل خطرا على نشاط ووجود الجمعية، ومن هذه الإجر الرقابة اتخاذ إ
ي للجمعيات  التعليق والحل ا

، لذلك نص التعديل الدستوري على الحل القضان  ر لإداريير
ه الطريقة الوحيدة لحل الجمعيات، هذا ما سيتم تناوله  ر واعتت  من خلال المطلبير

 : ر  التاليير

ة الضمانة القضائية لحل الجمعيات المطلب الأول:    -1.3  دستر

المادة       من  الرابعة  الفقرة  ل  53نصت  الدستوري  التعديل  بصري    ح    2020سنة  من 
لهذه  ة  دستر ذلك  يشكل   ، ي

قضان  قرار  بمقتضر  إل  الجمعيات  تحل  ل  أنه  على  العبارة 
قضائية ترفع من  جمعيات مستقبلا إل عن طريق دعوى  الضمانة القضائية، فلن تحل ال

 
بتاري    خ   40 بيانا  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزارة  أصدرت  تسهيلات    2020جوان    04حيث  يتضمن 

ا ر  للمواطنير ي وتضا إجرائية  بلدية ذات طابع ختر ي تأسيس جمعيات 
ر فر ي ولجان الحياء والقرى لراغبير

متر
 .  2022أفريل  12تاري    خ الولوج  .https ://www.echoroukonline.com   والتجمعات السكانية،
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ن للإدارة  فلن يكو مام الجهة القضائية الإدارية المختصة إقليميا، وبالتالىي السلطة الإدارية أ
 سلطة حل هذه الجمعيات بقرار إداري.    

أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للجمعيات نجد أنها سمحت للإدارة   حيث 
 : ي التعليق والحل كما يلىي

 بممارسة الرقابة على الجمعيات ومعاقبتها عن طريق إجران 

الأمر   نص  بموج  79/ 71فقد  يكون  والذي  الإداري  الحل  حالة  وزير  على  من  قرارا  ب 
ي  
 .41تسعى وراء أهداف غتر الأهداف المصرح بها الداخلية بالنسبة للجمعيات التر

والذي   الحل،  عليهما  تب  يتر الذين  للجمعية  ر  القضائيير واللغاء  الإبطال  إلى  بالإضافة 
  : ر ي حالتير

 يكون بناء على طلب من الوالىي أو وزير الداخلية وذلك فر

مم - مبدأ  على  المؤسسة  والآداب  الجمعية  ر  للقوانير مخالفا  ويكون  عا  شر نوع 
 تتعلق هذه الحالة بالإبطال(. العامة )

والثقافية   - والجتماعية  والقتصادية  السياسية  بالختيارات  تمس  ي 
التر الجمعية 

ي 
اب الوطتر  . 42للوطن أو بحرمة التر

ي أنها جاءت نتيجة لطبيعة  
النظام  يلاحظ بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بالإلغاء القضان 

ي ذلك تقييد من حرية الجمعية. 
 آنذاك، وفر

للقانون  با التعليق   15/ 87لنسبة  طريق  عن  الجمعية  نشاط  تعليق  سلطة  للإدارة  منح 
: 43بالإضافة إلى المنع والإلغاء بقوة القانون ي

 ، وذلك بالنسبة للجمعيات التر

 تخالف النظام التأسيسي القائم.  -

ي والوحدة ودي -
اب الوطتر ن الدولة واللغة الوطنية والختيارات  تمس بسلامة التر

 بلاد.   الأساسية لل

ر والنظم المعمول بها ومخالفة النظام العام والآداب العامة.  -  مخالفة القوانير

 
  ، مرجع سابق. 79/ 71من الأمر  8المادة 41
  ، مرجع سابق. 79/ 17من الأمر  7انظر المادة 42
تب على هذا الحل مصادر 79/ 71ر  من الأم  8المادة   43 ة أموال الجمعية من طرف ، مرجع سابق، كما يتر

ر من وزير الداخلية.   مأمور تصفية يعير
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تجميد        المحل،  غلق  الجتماعات،  منع   : ي
فر تتمثل  تحفظية  تدابتر  اتخاذ  مع 

ب والإلغاء  المنع  جانب  إلى  الأملاك،  على  الختم  وضع  للسلطة  الحسابات،  القانون  قوة 
ي الوالىي  

ي تسعى  الإدارية المتمثلة فر
أو الوزير المكلف بالداخلية اتخاذ قرار حل الجمعية التر

 . ي قانونها الأساسي
 لغتر الهدف الذي حدد فر

بالحل الإداري، وتمثل        ي واكتقر 
القضان  بالحل  ف  أنه لم يعتر النص  يلاحظ على هذا 

ي مواجه
ة فر  ة حرية إنشاء الجمعيات، وتقييد لممارسة نشاطها. هذه كلها إجراءات خطتر

القانون       نصت    31/ 90تبتر  حيث  للجمعيات،  ر  القضائيير والحل  التعليق  ي 
إجران 

نشاط    32المادة   المختصة  القضائية  الجهات  تعليق  إمكانية  على  القانون  هذا  من 
الم وتناولت  المختصة،  الإدارية  السلطة  تقدمها  عريضة  على  بناء  من    35ادة  الجمعية 

ي 
القضان  الحل  أعلاه  المذكور  القانون  السلطة  نفس  من  طلب  على  بناء  يكون  والذي   

ي حالة ما إذا كانت الجمعية تمارس نشاط مخالف  
العمومية أو حتر شكوى من الغتر فر

 . ي قانونها الأساسي
ر المعمول بها أو غتر واردة فر  للقوانير

سل     الإدارة  منح  القانون عدم  هذا  والحل،  كما  يلاحظ على  التعليق  ي 
إجران  فرض  طة 

لل المجال  الجمعيات  فتح  لممارسة  ضمانات  ذلك  يشكل  حيث  شكوى،  لرفع  غتر 
القرار  من خلال  الإداري  القضاء  أكده  ما  وهذا  المجتمع،  ي 

فر أهدافها  وتحقيق  لنشاطها 
بتاري    خ   الدولة  مجلس  عن  ي    31الصادر 

جمعية    2000جانقر ر  بير المرفوعة  القضية  ي 
فر

ا ي  أ منتح  إلى  القضاة  توصل  مستغانم حيث  ولية  ووالىي  التعليق  لحليب  إجراء  فرض  ن 
المختصة  الإدارية  القضائية  الجهة  اختصاص  من  هو  وإنما  الإدارة  اختصاص  من  ليس 
قرارا   إلغاء  المتضمن  وهران  قضاء  لمجلس  الإدارية  الغرفة  قرار  تأييد  وبالتالىي  إقليميا، 

 . 44أشهر 6لمدة الوالىي المتضمن تعليق نشاط الجمعية 

ر جمع  بير المرفوعة  القضية  ي 
فر المتضمن  وكذلك  قراره  عنابة ضد  ولية  ووالىي  الأمل  ية 

الصادر   ي 
القضان  القرار  بتأييد  ي 

يقضر قرار  الدولة  الجمعية، حيث صدر عن مجلس  حل 
واعتبار    ، للوالىي الحل  قرار  إلغاء  المتضمن  قسنطينة  قضاء  لمجلس  الإدارية  الغرفة  عن 

 .  45ية عنابة قرار مشوبا بعيب عدم الختصاص قرار والىي ول 

 
ي   44

ي    ع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستتر فر ي التشر
، نظام عمل الجمعيات فر فاضلىي سيدعلىي

الح كلية  بسكرة،  خيصرر  محمد  جامعة  دستوري،  قانون  تخصص  السياسية،  الحقوق،  والعلوم  قوق 
 . 127-126-125، ص 2009/ 2008

ي    ع الجزائري، ص45 ي التشر
، نظام عمل الجمعيات فر  ، المرجع السابق. 128-127-فاضلىي سيدعلىي
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المعنية    06/ 12القانون    تناول  الإدارية  السلطة  تتخذهما  اللذان  والحل  التعليق  ي 
إجران 

المواد   المادة    41-40-39ضمن  ضمن  ي 
القضان  الحل  لإجراء  43وكذلك  فبالنسبة   ،

ي حالة  
ي الشؤون  التعليق أو الحل الذي تتخذه السلطة الإدارية المعنية وذلك فر

التدخل فر
 يادة الوطنية. الداخلية للبلاد أو المساس بالس

نص   عديدة حسب  أخرى  ولأسباب  أخرى  حالت  ي 
فر الجمعية  نشاط  يعلق  أن  ويمكن 

ي جاء تحديدها ضمن المادة 
-28-19-18-15نتيجة مخالفة المواد   40هذا القانون والتر

ورة أن يسبق قرار 41، كما نصت المادة  30-55-60-63 التعليق إعذار، كما يحق    على ضر
ي قرار التعليق. للجمعية أن تطعن أمام ال

 جهة القضائية الإدارية المختصة فر

ي   
إلى جانب الحل الإداري المذكور أعلاه للسلطة الإدارية أن تلجأ إلى طلب الحل القضان 

ي الحالت التالية 
 : 46للجمعية، وذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا وذلك فر

ي ع -
. ندما تمارس الجمعية نشاطا غتر ذلك المنصوص عليه فر   قانونها الأساسي

غتر   - أجنبية ومنظمات  تنظيمات  من  إليها  وردت  أموال  ي حالة حصولها على 
فر

حكومية أجنبية ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا مع  
 خضوع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية. 

ي حالة توقفها عن ممارسة نشاطها.  -
 فر

التعد هذا  المتعلق  فبعد  العضوي  القانون  أن يجسد  ينتظر  الصري    ح  الدستوري  يل 
ي 
القضان  الحل  على  ينص  وأن  التعديل  هذا  مستقبلا  سيصدر  الذي  بالجمعيات 

 للجمعيات من دون الحل الإداري. 

2.3-   : ي
   استبعاد الحل الإداري للجمعيات   المطلب الثانر

ع الجزائري الحل الإداري للجمعيات ضمن أغتب       لب النصوص القانونية  تر المشر
ف للإدارة بهذه السلطة كعقوبة تسلط على الجمعية   المنظمة للجمعيات، فقد اعتر

ي   31/ 90ماعدا القانون رقم 
حيث تخلى فيه عن الحل الداري واكتقر بالحل القضان 

 للجمعية. 

 
 ، مرجع سابق. 06/ 12من القانون  43المادة  46
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الأمر          من خلال  ف  اعتر إصدار   79/ 71فقد  بسلطة  الداخلية  لوزير  سابقا  المذكور 
من    قرار  أنشأت  ي 

والتر بها  المصرح  الأهداف  غتر  أهداف  وراء  تسعى  جمعية  لكل  حل 
تب على هذا الحل غلق محل الجمعية ومنع أعضاء الجمعية من عقد أي  47أجلها ، ويتر

 اجتماع. 

رقم        القانون  المعن  15/ 87منح  الإدارية  للسلطة  ذكره  حل السالف  صلاحية  ية 
هنا  السلطة  هي  من  يحدد  ولم  الوالىي الجمعية،  أو  الداخلية  وزير  يكون  أن  فيمكن  ؟ 

أو وطنية، كما اعتمد على نفس الأسباب للحل وهو سعىي  الجمعية محلية  نوع  بحسب 
الأساسي  قانونها  ي 

فر حدد  الذي  الهدف  لغتر  غلق  48الجمعية  الحل  هذا  على  تب  ويتر  ،
 جز أملاك الجمعية. المحل ومنع الجتماعات وح

القانون رقم     إل كما س   31/ 90أما  الجمعيات  للإدارة بسلطة حل  ف  يعتر فلم  بق ذكره 
ة بعد دستور   ونظرا للظروف   1989عن طريق القضاء، ويعود ذلك إلى أنه قد جاء مباشر

ي تلك المرحلة. 
ي مرت بها الدولة فر

 التر

يتناول الجمعيات فقد ع     يعىي 
ف بسلطة الحل للإدارة  وبالنسبة لآخر نص تشر اد واعتر

المادة   أنه  39وذلك ضمن  على  تنص  سابقا حيث  المذكور  القانون  نشاط   "من  يعلق 
أو   بالسيادة  الجمعية  المساس  أو  للبلاد  الداخلية  الشؤون  ي 

فر التدخل  حالة  ي 
فر تحل 

الجمعية  ،  "الوطنية  بحل  تقوم  أن  للإدارة  الجمعيات  نشاط  تعليق  سلطة  جانب  فإلى 
ي 
ي الشؤون الداخلية للبلاد أو المساسوذلك فر

 .بالسيادة الوطنية  حالة التدخل فر

ي جاءت بها أسباب الحل الإداري للجمعيات أنها جاءت      
يلاحظ بالنسبة للصياغة التر

ي أسباب الحل باعتماده على هذه  
مبهمة وغامضة وتحتمل الكثتر من التأويل، كما وسع فر

 .الصياغة من دون تحد يد 

ال      ر  مع  القوانير ي 
فر للجمعيات  الإداري  الحل  أسباب  أن  )الأمر  علم    79/ 71السابقة 

إلى  15/ 87والقانون   ما سعت  إذا  الجمعية  تحل  ومنطقية، حيث  وضوحا  أكتر  ( كانت 
هذه   جعل  نجده  ر  حير ي 

فر  ، الأساسي قانونها  ي 
فر المذكورة  الأهداف  غتر  أهداف  تحقيق 

ي القانون الحالىي من أسباب الحل الق
. الأسباب فر ي

 ضان 

 
 ، مرجع سابق. 79/ 71من المر  8انظر المادة  47
 ، مرجع سابق. 15/ 87من القانون  6انظر المادة  48
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ا       من  الرابعة  الفقرة  نصت  ذكره  سبق  لسنة    53لمادة  كما  الدستوري  التعديل  من 
."،    ل تحل الجمعيات إل " على أنه    2020 ي

قام المؤسس الدستوري  بمقتضر قرار قضان 
ي حل الجمعيات بموجب 

ة الضمانة القضائية، والمتمثلة فر من خلال هذه الفقرة بدستر
الن جاء  والذي   ، ي

قضان  يفهمقرار  بالجمعيات، كما  المتعلقة  ر  القوانير ي 
فر عليه  من    ص 

اقتصار حل   من خلال  وذلك  للجمعيات،  إداري  يكون حل  لن  أنه  الفقرة  هذه  صياغة 
الإدارية   القضائية  الجهة  أمام  ترفع  دعوى  خلال  من  ي 

قضان  قرار  بموجب  الجمعيات  
استبعاده  وبالتالىي  المتعلق   المختصة،  القادم  العضوي  القانون  ي 

ويمثل  فر بالجمعيات، 
ي مواجهة الإدارة. ذلك مكسب وضمانة دستورية أخرى ل

 ممارسة الجمعيات لنشاطها فر

الإداري       الحل  يستبعد  أن  بالجمعيات  المتعلق  القادم  العضوي  القانون  ي 
فر ض  يفتر

البلدي،   ي  الشعت  المجلس  ورئيس  والوالىي  الداخلية  وزير  من  لكل  المخول  للجمعيات 
الحل على  أم   واقتصاره  الإدارة  ترفعها  دعوى  بموجب  يكون  الذي  ي 

الجهة القضان  ام 
ي صادر من طرف  

القضائية الإدارية المختصة، حيث يتم هذا الحل بموجب قرار قضان 
ض فيها الستقلالية  .جهة محايدة تفتر

 الخاتمة -4

نوفمت        ي 
فر الذي كان  الدستوري  التعديل  والحريات    2020مس  الأساسية  الحقوق 

لل الالعامة  بهذه  اهتماما  الدستوري  المؤسس  أبدى  وقد  والحريات، مواطن،  حقوق 
ي جاء بها هذا التعديل الجديد، فبالنسبة لحق إنشاء 

ويظهر ذلك من خلال الضمانات التر
بضمانات جديدة، حيث نصت على حق إنشاء الجمعيات    53الجمعيات جاءت المادة  

ة الضمانة  بمجرد التصري    ح به، وتنظيم الجمعيات بموجب قانون  عضوي، كما تمت دستر
الجمعي لحل  انتظار  القضائية  ي 

فر الجمعيات،  لحل  الوحيدة  الوسيلة  جعلها  مع  ات، 
 تكريسها ضمن القانون العضوي المتعلق بالجمعيات الذي سيصدر. 

الذي       العضوي  القانون  خلال  من  تجسيدها  المنتظر  التعديلات  هذه  على  تب  يتر
مما إجراءات  التخفيف من  الجمعيات  سيصدر  إنشاء  ي 

فر الدستوري  الفراد لحقهم  رسة 
السلطات وم رقابة  من  التخفيف  خلال  من  لنشاطها  الجمعيات  هذه  ممارسة  قيود  ن 

الصالح  تحقيق  ي 
فر السلطة  جانب  إلى  المجتمع  ي 

فر دورها  من  التفعيل  وبالتالىي  الإدارية 
ي كل المجالت، وتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال فسح  

المجال للمواطن  العام فر
ي إدارة شؤون حيه وبلدي

 ته.     المشاركة فر

الآليات       إيجاد  عن  تعديلاته  من خلال  الدستوري  المؤسس  يتأخر  لم  ذكره  سبق  كما 
بعض   يلىي  وفيما  للمواطن،  الجمعيات  تأسيس  حق  ضمان  على  تعمل  ي 

التر والوسائل 
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لضمان الدراسة  هذه  خلال  من  اليها  التوصل  تم  ي 
التر احات  إنشاء    القتر حق  ممارسة 

ي المجت
: الجمعيات وتفعيل دورها فر  مع وهي

التصري    ح كوسيلة  - بنظام  بالكتفاء  الجمعيات  تأسيس  إجراءات  من  التسهيل 
إعلامية للإدارة المختصة بتأسيس الجمعية، والتخلىي عن نظام العتماد الذي  
والختر  التضامنية  الجمعيات  غرار  على  للجمعية،  ميلاد  شهادة  بمثابة  ية كان 

 ولجان الحياء والقرى والتجمعات السكنية. 

الجمعيات،  التض - تأسيس  إجراءات  على  الموسعة  الإدارية  الرقابة  من  ييق 
 وتعويضها بالرقابة القضائية. 

الإداري  - الحل  بإلغاء  الجمعيات  نشاط  على  الإدارية  الرقابة  من  التخفيف 
ي التعديل الد

ي كما جاء فر
ستوري، مع تحديد  للجمعيات والكتفاء بالحل القضان 

ال عن  والبتعاد  بدقة  الحل  من أسباب  الكثتر  تحتمل  ي 
التر الغامضة  لفاظ 

 التأويلات. 
   المراجع     -5

: و الإعلانات التفاقيات  أول   ر    القوانير

 الإعلانات والتفاقيات:   -أ 
سنة    -1 المتحدة  الأمم  هيئة  عن  الصادر  النسان  لحقوق  العالمي  قرا1948الإعلان  بموجب  اعتمد  ر  ، 

ي 3-ألف )د 218الجمعية العامة 
 . 1948ت  سنة ديسم  10( المؤرخ فر

والنضمام   -2 والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولىي  العهد 
ي  12-ألف)د  2200بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  

، تاري    خ بدء  1966ديسمت   16( المؤرخ فر
 . 1976مارس  23النفاذ 

:    -ب  ر  القوانير

ي  الصادر بموجب    1963دستور سنة    -1
ي استفتاء    1963سبتمت    10الإعلان المؤرخ فر

 08الموافق عليه فر
ي  64، )ج ر. عدد 1963سبتمت  

 (. 887، ص 1963سبتمت   10مؤرخة فر

ي    97/ 76صدر بموجب أمر رقم    1976دستور سنة   -2
ي فر

  94)ج ر.ع    1976نوفمت     22ممضر
ي 
 (. 1976نوفمت   24مؤرخة فر

ي    19/ 89صدر بموجب مرسوم رئاسي    1989دستور سنة   -3
ي فر

، )ج ر.ع 1989فيفري    18ممضر
ي  9

 (. 1989مارس  01مؤرخة فر
ي   438/ 96صدر بموجب مرسوم رئاسي   1996دستور  -4

ي فر
(،  76)ج ر.ع 1996ديسمت   7ممضر

ي    03-02معدل ومتمم بقانون رقم  
ي  ، م19-08، معدل ومتمم بقانون  2002أفريل    10مؤرخ فر

  15ؤرخ فر
ي    01-16م  ، معدل ومتمم بموجب قانون رق2008نوفمت   

، مؤرخة  14، )ج ر.ع  2016مارس    6مؤرخ فر
ي 
 (. 2016مارس 07فر
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ي    442/ 20مرسوم رئاسي رقم   -5
الدستوري  2020ديسمت     30مؤرخ فر التعديل  ، يتعلق بإصدار 
سنة   نوفمت   أول  استفتاء  ي 

فر عليه  ر.ع  2020المصادق  )ج  ي 
فر المنشور  ي  ال  82، 

فر ديسمت     30مؤرخة 
 (. 3، ص 2020

ي  المؤر   79/ 71المر   -6
فر ج.ر.ع    1971ديسمت     03خ  ي 

فر )الصادر  بالجمعيات،    105المتعلق 
 (. 1815، ص 1971ديسمت   24بتاري    خ 

ي    15/ 87القانون   -7
فر ر.ع    1987جويلية    21المؤرخ  ج.  ي 

فر )الصادر  بالجمعيات    31المتعلق 
ي 
 (. 1200، ص 1987جويلية  29الصادر فر

ي   31/ 90قانون رقم  ال  -8
ي ج.ر.ع  المتعلق    1990ديسمت     4المؤرخ فر

  53بالجمعيات )الصادر فر
ي ديسمت  ص 

 (. 1686الصادرة فر

ي  06/ 12القانون  -9
ي  12المؤرخ فر

ي ج.ر.ع   2012جانقر
 2المتعلق بالجمعيات )الصادر فر

ي 
ي  15الصادرة فر

 (. 33، ص 2012جانقر
 ثانيا الكتب: 

ي  -1
ي ضوء أحكام  محمد عبد الله مغازي، الحق فر

تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فر
، الإسكندرية، مصر. ال يعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر  قضاء الدستوري والشر

اك للنشر والتوزي    ع، القاهرة،   -2 ، إيتر ي
مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتمع المدنر

 .  2007مصر،  
ي  -3

 البلدان العربية، دليل إرشادي، شبكة المنظمات  مرفت رشماوي، حرية تكوين الجمعيات فر
 ربية غتر الحكومية للتنمية، د.س.ن. الع

   الرسائل الجامعية: ثالثا  

ي القانون الجزائري، الجمعيات والأحزاب السياسية   -1
ي محمد، تنظيم ممارسة حرية التجمع فر

رحمونر
ي القانون العام، جامعة أ

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه فر ر ي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق نموذجير ن 
 . 2015-2014ية، الجزائر، والعلوم السياس

ي ظل الإصلاحات السياسية "قانون  -2
ي للحريات العامة المعدل فر

طهاري حنان، النظام القانونر
ي العلوم -الأحزاب السياسية 

تخصص قانون،   -قانون الجمعيات"، رسالة لنيل شهادة دكتوراه فر
 . 2017-2016الجزائر، 

الجز  -3 ي    ع  التشر ي 
الجمعيات فر نظام عمل   ، لنيل شهادة فاضلىي سيدعلىي ائري، مذكرة مقدمة 

ي الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيصرر بسكرة، كلية الحقوق 
الماجستتر فر

 . 2009/ 2008والعلوم السياسية، الجزائر، 

ي المجلات:   رابعا 
 المقالت فر

ي للجم  -1
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